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 ملخص

ر على رة وتطو عمو إن التحكيم ليس حديث النشأة بحث ظهر منذ وجود الإنسان على وجه هذه الم
 رة قامت بتنظيمه.مدى الحضارات، بحيث كل حضا

لتصور ا نبحيث لا يمك والتحكيم في العصر الحديث أصبح له دورا فعالا وأصبح يمس كل المجالات،
مع هذه الذي يج لعقدوجود اتفاقية و معاهدة بين طرفين أو أكثر دون إدراج شرط التحكيم في ا

 الأطراف.

لإلكتروني تحكيم اال لية، أصبحونظراً لتطورات التي مست جل المجالات خاصة مجال التجارة الدو 
 وسيلة القانونية لحماية التجارة الإلكترونية.

 التحكيم، الإلكتروني. الكلمات المفتاحية:
Arbitration is not a newly established search that has arisen since the existence 

of man on the face of this globe and has developed over the course of 

civilizations, so every civilization has organized it. 

Arbitration in the modern era has become an effective role and has touched on 

all fields, so that it is inconceivable that an agreement and a treaty exist between 

two or more parties without including the arbitration clause in the contract 

which brings together these parts. 

Given the developments in the fields of international trade, electronic arbitration 

has become a legal way to protect electronic commerce. 
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 مقدمة

قدم وسائل حل بر من أذ يعتإإن التحكيم بصفة عامة يعتبر وسيلة لحل النزاعات بدلا من اللجوء إلى القضاء، 
غياب النظام ل نتيجةكلأرض  النزاعات لدرجة أن ظهوره سبق ظهور القضاء أين ارتبط بظهور الإنسان على وجه ا

بل أن لزمن القديم قاات منذ لنزاعاارسة العدالة الفردية، حيث تم حسم القضاء آنذاك وكذلك قاطعاً الطريق أمام مم
 لة.وء الدو بل نشتظهر القوانين الوضعية والقضاء فهو قديم قدم المجتمعات البشرية ووجوده كان ق

ين نجد خاصة أ لياتوعمل بالتحكيم لحل النزاعات على مر كل الحضارات وقد قامت كل حضارة بتنظيمه بآ
ن علنبوية وكذلك السنة او كريم المثال الحضارة الإسلامية انتهجته كوسيلة ونظمته عن طريق القرآن ال على سبيل

عات وهو حل النزا اً ألاّ ثابت طريق الإجماع، ورغم اختلاف الحضارات وتنوع قوانينها إلّا أن هدف التحكيم بقي
ليها لفض  للجوء إاورية يتم تحكيم آلية ضر بطريقة عادلة ومرنة وعلى ضوء كل ماسبق ذكره بات ال بين الأشخاص
 كل النزاعات.

لتطور اية بحكم ل العلاقات الدولفي كل المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي ومجا ومع التطور الذي شهده العالم
على بعضها البعض، كان لابد من تطور القضاء وتوسع دوره وبالرغم من ذلك  (1)التكنولوجي وانفتاح دول العالم

ن ظواهر مظاهرة  لدوليحافظ التحكيم على مكانته مسجلا بدوره قفزة نوعية أين أصبح التحكيم التجاري ا
ق بالتجارة ما يتعلصة فيالعصر الحديث وميزة بارزة لا غنى عنها كما أصبح الحل الأنسب لفض النزاعات خا

يزة لها نظراً لم اً ت مرجعين باأجأ إليه الدولية المبنية على حركة رؤوس الأموال بين الدول،فأصبحت كل الدول تل
 ين أطراف الخصومة في إطاربعلى المحافظة على العلاقات  السرعة السرية والسهولة في الإجراءات وكذا الحرص

هذه  حكيم، ومن أهمنظم التلتي تمجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي تعتبر المصدر الرئيسي لإصدار القوانين ا
 الاتفاقيات نجد:

ل إلى لبروتوكو اضمة إلى هذا المتعلق بشروط التحكيم والذي كان يحث كل الدول المن 1923بروتوكول جنيف لعام 
 حكيم.ها لوسيلة التاختيار  حالة احترام بنود التحكيم والعمل على تنفيذها ومنع الدول من اللجوء إلى القضاء في

وتوكول تعتبر مكملة لبر  التحكيم الأجنبية والتيالخاصة بتنفيذ أحكام  1927ثم جاءت اتفاقية جنيف لسنة 
 لمفعول.ح ساري اوالتي بينت الشروط الواجب توفرها في القرار التحكيمي حتى يصب 1923جنيف لسنة 

التي و نفيذها جنبية وتجاءت اتفاقية نيويورك الخاصة بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأ 1958وفي عام 
ام التحكيم فيذ أحكاف وتنواقتصرت هذه الاتفاقية على معالجة مسألة الاعتر انضمت إليها معظم دول العالم 

ا عالجت كل منه خرى أينيات أالأجنبية، وتعتبر هذه الأخيرة من أكثر الاتفاقيات نجاحا كما ظهرت عدّة اتفاق
 يم، حيث أقرتحكظمة للتالمن مجال معين من مجالات التحكيم وقد سعت هيئة  الأمم المتحدة إلى توحيد القواعد

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري ما يعرف باليونسترال.
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بمبدأ (2)أقرت لعالميةعات اوعلى هذا الأساس أصبح للتحكيم التجاري الدولي بصمة عالمية أين نجد جل التشري
جراءات م إها تنظيغايت التحكيم وانتشر اعتماده في معظم المجالات وبفضل هذا نشأت عدّة مراكز للتحكيم

هذا نظرا ة في العالم و الدولي تحكيمالتحكيم نجد منها غرفة التجارة الدولية بباريس التي تعتبر من أشهر مؤسسات ال
 .(3)لعدد القضايا التي تعالجها سنويا خاصة في مجال العلاقات التجارية الدولية

وغايته تشجيع  1965امتأسس ع كما نجد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار المتواجد بواشنطن، والذي
، كما نجد (4)ستثمرين نية للملقانو الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق منح الحماية ا

 أيضاً غرف أخرى منها جمعية التحكيم الأمريكية ومحكمة التحكيم بلندن.

لى إ ية وهذا راجع لكترونود الإت بما فيها العقوالثابت أن هذه الوسيلة البديلة لحل النزاعات مست كل المجالا
 خصوصيات العقود الإلكترونية من جهة و ميكانزمات التحكيم من جهة أخرى.

 فكل هذا دفعنا إلى طرح الإشكالية التالية و المتمثلة فيما يلي:

 ماهي التحكيم وخصائص التحكيم الإلكتروني؟

 نطاق التحكيم :المبحث الأول 

الاقتصادية  لعلاقاتتوسع ابسبق ذكره ظهر منذ القدم وتطور مع تطور الحضارات وتوسع مجاله  إن التحكيم كما
 نى.المع المبنية على المعاملات التجارية، فالتحكيم له عدة تعريفات وجلّها تصب في نفس

في كما ي صار حم " أففي التعريف اللغوي نجد " بأنه تفويض في حكم فهو مأخوذ من حكم وأحكم فأستحكّ 
''حكموه أي أمروه أن يحكم  (5)ماله إذ جعل الله الحكم فيه فاحتكم عليه ذلك ، وأيضا كما قال ابن منظور

عدة تعريفات  حي فنجدصطلابينهم، ويقال حكّمنا فلان فيما بيننا أي أجزنا حكمه أما فيما يخص التعريف الا
 وتصب كلها في نفس المعنى ومن أهما :

ه، ختصة للنظر فيكمة المالمح زاع على شخص معيّن أو أشخاص معيّنين ليفصلوا فيه دونهو الاتفاق على طرح الن 
يه كثر ليفصلوا فكم أو ألى محعفبمقتضى التحكيم يعدل الخصوم عن اللجوء إلى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع 

كون بمناسبة يما، قد ك  يم،بحكم ملزم للخصوم وقد يكون هذا الاتفاق موجوداً في العقد تحت مسمى شرط التحك
و  1007كما عرفته كل من المواد (6)نزاع معيّن قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة باتفاق التحكيم 

م شرط التحكيم على النحو تبين مفهو  1007من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،فالمادة  1011
 التالي :

أعلاه، 1006لذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة " شرط التحكيم هو الاتفاق ا
،كما عرفته محكمة النقض المصرية على أنه:" طريق ( 7)لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم
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ومن ثم فهو مقصور استثنائي لفض الخصومات، قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكلفه من ضمانات 
من  1442ونفس الأمر فيما يخص المادة (8)حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم "

'' اتفاق يتعهد بمقتضاه الأطراف في عقد معين من العقود (9)قانون المرافعات الفرنسي الذي عرفه على النحو التالي
 أ بينهم في المستقبل للتحكيم.'بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنش

و لتحكيم هايلي "  اتفاق من نفس القانون التي عرفت مفهوم اتفاق التحكيم كما 1011أما فيما يخص المادة 
، كما عرفه قانون التحكيم  (10)الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم" 

ستقبلا د تنشأ ملتي تنشا أو قهو اتفاق الأطراف على إحالة المنازعات اكمايلي : ''   1020الهولندي في مادته 
، وأيضا تم تعريفه بأنه الوسيلة المختارة من  (11)نتيجة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية إلى التحكيم .''

نزاع بدلا من ال لحل تصينمخقبل الأطراف المتعاقدة لحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم وذلك باختيار أشخاص 
 .(13)، أي اختيار المتنازعين لقاضيهم قصد التحكيم بينهم  وفق الإجراءات معينة(12)اللجوء إلى القضاء 

 أما فيما يخص التحكيم التجاري الدولي:

نازعات وذلك سوية المتإلى  فيعتبر التحكيم التجاري الدولي وسيلة من وسائل القانون الدولي الخاص، ويهدف 
روح  النزاع المطفيالفصل  ن يتمطراف على علاقة قانونية معيّنة سواء كانت عقدية أوغير عقدية على أباتفاق الأ

 .(14)عن طريق اختيارهم لمحكمين للفصل في النزاع الذي يحتوي على العنصر الأجنبي

ض ار إجراءات فتية في اختنازعفيصنف التحكيم بمثابة القضاء الخاص،لأنه خاضع لمبدأ سلطان إرادة الأطراف الم
 النزاع بعيدا عن تدخل الدولة عن طريق القضاء.

وأن  حترام القانوناى أساس م وعلويعرف أيضا بأنه الوسيلة لتسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختياره
 .(15)اللجوء إلى التحكيم ينطوي على تعهد هدفه الخضوع إلى الحكم بحسن نية

 لدولية لحسم نزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون اكما تم تعريفه بأنه " وسيل

 .(16)بواسطة حكم صادر عن محكّم، أو مجموعة محكمين تختارهم الدوّل المتنازعة

ا اً، بمفهوم هذحكيم دوليأنه يعد الت من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على" 1039كما عالجته المادة 
، ومنه أن المشرع ( 17)قل."لى الأيخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين ع القانون، التحكيم الذي

 الجزائري استند على معيارين لتحديد نطاق التحكيم التجاري الدولي، وهما: 

 ل.لاقة بين الدوّ دد العلذي يحاالمعيار الاقتصادي والذي يشمل التجارة الدولية بصفة عامة، والمعيار الأجنبي 
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لى الطابع عتحتوي  اقديةنلاحظ من خلال كل ما ذكرنا بأن التحكيم التجاري الدولي هو عبارة عن علاقة تع
ع إلى ل النزاع يرجلحلوسيلة اهذه  الأجنبي مفادها حل النزاع بين أطراف العقد دون اللجوء إلى القضاء،وأن اختيار

يط الإجراءات صف بتبسلة تتلي، إذ أن هذه الوسيالمميزات الايجابية التي يتجلى بها التحكيم التجاري الدو 
وكما  تجارة الدوليةلقة بالت متعوسرعتها في حل النزاعات كون هذه الأخيرة في أغلب الأحيان تنتج بمناسبة خلافا

ء إلى ذلك يتم اللجو لصائصها خلها  نعلم أن العلاقات التجارية مبنية على السرعة والائتمان، وأن التجارة الدولية
 لتحكيم.يئة اهتحكيم في حالة وجود نزاع، كون أن أطراف العقد لهم الحرية التامة في تعيين ال

 التحكيم فيلقضائي صاص اوتكون للمحكمين الخبرة الكاملة للنظر في النزاع، ولا تطرح مشكلة تنازع الاخت
 التجاري الدولي لأن أطراف العقد هم الذين يحددون مكان التحكيم وقانونه.

دئ ى تطبيق المبابرا علده مجنجلميزة تعطي للمستثمرين ضمانات لحماية استثماراتهم، خلافا للقضاء الذي وهذه ا
 .(18)الرئيسية السائدة في القانون الخاص والتي قد تتعارض ومصالح المستثمرين

 أنواع التحكيم: المطلب الأول

 تتمثل أنواع التحكيم فيما يلي :

 م المؤسستيالتحكيم الحر ) الخاص( والتحكي (1

تعاقدة طان إرادة  يعطي للأطراف المهو ذلك التحكيم المبني على سل  ad-hocإن التحكيم الحر أي الخاص 
 .(19)ذلك الحرية التامة في تعيين إجراءات التحكيم دون اللجوء إلى هيئة مختصة للقيام ب

لنزاع اركز للنظر في خل أي من تدطبق دو فأطراف النزاع لهم الحرية في تعيين محكمة التحكيم والمكان والقانون الم
(20). 

الاتفاق  يتم تعليل هذاينهم، و ائم بمع إلزام كتابة إجراءات التحكيم الحر المتفق عليها بين الأطراف في العقد الق
 وفي حالة خرق القضاء لا منعن طريق بنود، وفي حالة وجود خلاف بين طرفي العقد يتم اللجوء إلى التحكيم بد

م زاع ويحكم بعدفي الن لنظرراف لهذا الالتزام ولجوئه إلى القضاء العادي يصبح القاضي غير مختص باأحد الأط
 تها الثانية.في الفقرة الثالثة من ماد 1958الاختصاص وهذا ما تبينه اتفاقية نيويورك لسنة 

 م.يلتحكافأطراف النزاع هم وحدهم دون غيرهم من لهم الحق في اختيار المحكمين وإجراءات 

نظمه مراكز ة حيث تلدوليأما فيما يخص التحكيم المؤسستي أي النظامي، فنجده بكثرة في نزاعات التجارة ا
( أو محكمة  AAAمريكي ) ( أو هيئة التحكيم الأ CCIتحكيمية نذكر منها : غرفة التجارة الدولية بباريس )

 .( 21)(LCIAالعــــدل الدوليــــة للتحكيــم بلنـــدن ) 
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ها، يئة تم اختيار بل أي هقعة من أطراف العقد بإدراج شرط التحكيم في العقد المبرم ويحددون القواعد المتبيقوم 
تمتع بها تالخبرة التي  اجع إلىهذا ر ونجد في وقتنا الراهن أن أغلب الشركات التجارية تلجأ إلى التحكيم المؤسستي و 

 هذه المؤسسات التحكيمية .

وي خبرة كمين ذمحعيين ن التحكيم الحر أدرجت به عدة شروط مهمة كالسهر على تومن وجهة نظرنا، لاحظنا أ
 لية.الدو  للنظر في النزاع،بالرغم من أن التحكيم المؤسستي يتطور باستمرار بتطور التجارة

ذه المؤسسات، همستوى   علىونجد المستثمرين يفضلون الاحتكام للتحكيم المؤسستي وهذا راجع لنوعية المحكمين
ن هو أفضل لها متحكيم فات النجد بأن قيام الأطراف المتعاقدة بالسهر على تعيين المحكمين ومراقبة إجراء إذ

ن أ، كما يمكن فضةه المنخكاليفتالتحكيم المؤسستي لأن التحكيم الحر يتميز ـبالسرعة والسرية التامة ناهيك عن 
هو كم الثالث و عيين المحتا في مة التحكيم لتماطلهتترتب عن التحكيم المؤسستي عراقيل يمكن لها كبح تشكيل محك

 ما ينتج ضررا للأطراف المتنازعة.

 التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي:

لذي ا، لكن العنصر نهايته غاية يتميز التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي بنفس الإجراءات من بداية التحكيم إلى
دولتين  المتعلقة بين لنزاعاتاظر في إلى أن التحكيم الدولي هو الذي ينيميز بينهما هو العنصر الأجنبي، وهذا راجع 

ن لية وهو خال مد الداخلقواعامختلفتين مثل العلاقات التجارية بين الدول، أما التحكيم الداخلي فتطبق عليه 
علاقة تخلو من ، أي بعبارة أخرى نكون أمام التحكيم الوطني أي الداخلي إذا كانت طبيعة ال(22)العنصر الأجنبي 

يم ون أمام التحكينها نكحولية وجود العنصر الأجنبي، أما في حالة ما إذا كانت العلاقة تنطوي على الصبغة الد
بة لإجراءات ق بالنسلتطبياالخارجي أي الدوّلي وبالتالي فإن الفرق الذي يفصل بينهما هو القانون الواجب 

القوانين الداخلية، أما التحكيم الدولي فنجده خاضعا للاتفاقيات ، فالتحكيم الداخلي منظم من قبل (23)التحكيم 
والصادر بفرنسا ،  يبين الفرق الموجود   2011جانفي  13المؤرخ في  (24) 2011-48الدولية، فالمرسوم رقم 

تحكيم لقدا مقارنة باعتبر معولي يبين التحكيم الداخلي والدولي، ويركز على التفرقة بينهما، كون أن التحكيم الد
بل كيم بإتباعه قئة التحام هيالداخلي، ففي إجراءات التحكيم الدولي يجب تحديد القانون الواجب التطبيق وإلز 

وف ينفذ فيه التي س لدولةلإصدار الحكم، أي يجب أن يكون الحكم غير مخالف للنظام العام الدولي والداخلي 
 .(25)االقرار التحكيمي

زعة و يخضع المتنا لأطرافيصدر حكمه داخل الدولة التي تحمل نفس جنسية اوبعبارة أخرى فالتحكيم الداخلي 
 إلى القوانين الداخلية على عكس التحكيم الدولي.

 ( من حيث الاتفاق الموجود في العقد المبرم بين الطرفين:3
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ء قد يتم اللجو لعاأطراف  ع بينيقصد بالاتفاق الموجود بين أطراف العقد بشرط التحكيم ، أي في حالة النزا     
 ا ذكرنا سابقاينته كمما ب إلى التحكيم، وشرط التحكيم يكون مكتوب في العقد المبرم بين أطراف العقد وهذا

 لى من المادة السابعة من القانونوكذا الفقرة الأو  1958الفقرة الثالثة من المادة الثانية من اتفاقية نيويورك 
ا إحالة نزاعهم فين علىالطر  ا على أن اتفاق التحكيم هو اتفاق بينالنموذجي اليونسترال التي نصت في مضمونه

 إلى التحكيم.

اع فهنا يمكن ام النز عد قيأما فيما يخص مشارطة التحكيم، فهو إمكانية أطراف العقد اللجوء إلى التحكيم ب
 مختلف التشريعات ، كما هو معمول به في(26)للأطراف التفاهم على اللجوء إلى التحكيم بدلًا من القضاء العادي

صور  أخرى من ئري،كما نجد صورةمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزا 1011كالتشريع الجزائري في مادته
 رط التحكيم بلشلأطراف ابين  التحكيم وهي التحكيم بالإحالة، ففي هذه الحالة لا يتضمن العقد الأصلي المبرم

 .(27)ق بينهمايكتفى بالإشارة إليه عن طريق عقد ساب

 : (28)التحكيم المقّيد والتحكيم المطلق)4

يمكن للهيئة  ضعي،فلان الو إن التحكيم المقيد هو ذلك التحكيم الذي يكون فيه المحكم مقيدا بأحكام القانو 
 .اعبل أطراف النز قختار من المن التحكيمية أن تقوم باجتهادها الخاص للنظر في النزاع وهي ملزمة بتطبيق القانو 

ن لها  ف العقد يخولو ن فأطراقانو  ا فيما يخص التحكيم المطلق، فللهيئة التحكيمية السلطة الكاملة في تطبيق أيأم
يرة على هذه الأخ يستلزم الاتكل الصلاحيات للنظر في النزاع والفصل فيه وفقاً لمبادئ  العدل، لكن في كل الح

 مراعاة النظام العام الداخلي والدولي.

 : ختياري والتحكيم الإجباري( التحكيم الا 5

ء إلى تفق على اللجو التي ت دة هيالمتفق عليه أن التحكيم قائم على مبدأ سلطان الإرادة، أي أن الأطراف المتعاق
ولها الحرية المطلقة في تعيين إجراءاته وعلى هيئة التحكيم التقيد بهذهالإجراءات،لكن (29)التحكيم بدلا من القضاء
 ء. القضاوء إلىاللجوء إلىالتحكيم وجوبياً ولا يمكن لأطراف النزاع اللج في بعض الحالات يكون

 ء.من إلى القضاليه بدلاجوء إفالتحكيم الإجباري أي الوجوبي تنعدم فيه إرادة أطراف النزاع فهم ملزمون بالل

 شروط صحة اتفاق التحكيم: المطلب الثاني

 رى شكلية.تتمثل شروط صحة اتفاق التحكيم في شروط موضوعية وأخ

 أولا : الشروط الموضوعية 

 _الرضا:1
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، ويقصد به تطابق إرادة الأطراف المتعاقدة فيجب على كل طرف أن (30)إن الرضا هو أهم ركن في تكوين العقد 
 فاق على إدراجبل الاتقطراف يكون على علم بالتصرف الذي يقوم به فلا بد من تطابق الإيجاب والقبول بين الأ

صرف في لية التوفر أهكما يجب تالرضا يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين  العقد أي أن  شرط التحكيم في
، فالرضا هو أساس التحكيم كونه (31)الأطراف المتعاقدة قبل إبرام العقد والغاية من ذلك هي إحداث أثر قانوني 

كما ء إلى القضاء،ن اللجو دلا مبالشرط الذي يبّين اتفاق الأطراف المتعاقدة على فض نزاعاتهم عن طريق التحكيم 
 عيب آخر يقره كراه أووالإ  تعد سلامة الرضا شرط لصحة التحكيم، أي خلوه من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس

غاء ا يؤدي إلى إلوهذا م طلقاً القانون، وفي حالة وجود عيب من عيوب الإرادة يصبح العقد باطلا، أو بطلانًا م
 .(32)شرط التحكيم المدرج فيه

 المحل: 2

العقد  حد أركان قيامأل هو ن المحلأيجب تمتع شرط التحكيم بوجود محل له وإلّا أعتبر العقد باطلا بطلاناً مطلقا  
لك أن يكون شترط كذيم،ويفهو موضوع النزاع الوارد في اتفاق التحكيم والتي ينص على حلها عن طريق التحك

فيجب أن يكون ، 5819عام الدولي كما بينته اتفاقية نيويورك لسنة وغير مخالف للنظام ال(33)النزاع قابلا للتحكيم
لعام، االفة للنظام خيرة مخذه الأموضوع النزاع ذو صبغة دولية أي متعلقا بمجالات التجارة الدولية وألّا تكون ه

 تحكيم. يق الا عن طر ن حلهوقابل للتسوية بواسطة التحكيم، بحيث لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يمك

ك الشرط مثال ذلكيم و كذلك محل التحكيم نستخلصه من الصيغ التي تضعها المؤسسات التي سيتم فيها التح
 مايلي :وهو ك IICRAالنموذجي الذي نجده في المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم 

تفصل يئة التحكيم لهاع إلى النز  '' إذا نشأ خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية) العقد( يحال
دولي ز الإسلامي الم المرك نظافي النزاع بحكم نهائي ملزم طبقاً للقواعد العامة والإجراءات المنصوص عليها في

 للمصالحة والتحكيم''.

 السبب : 3

 قضاء، ويجب أنإلى ال للجوءاالسبب هو اتفاق أطراف العقد على طرح النزاع أمام الهيئة التحكيمية بدلًا من 
دقة من  ول أكثراد حليكون السبب مشروعا ومبنيا على حسن نية، أي يكون اللجوء إلى التحكيم بقصد إيج

 .(34)القضاء و ليس بقصد التهرب من القضاء 

 :ثانيا: الشروط الشكلية  

يقصد بالشكلية الكتابة الرسمية، أي ضرورة أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 
الملزمةللكتابة في العقد المبرم بين أطرافه وكذلك المادة السابعة من الفقرة الثانية 1958من اتفاقية نيويورك (35)الثانية
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( الذي نص على الكتابة في مادته uncitralنون النموذجي )الأونسترالمن القانون النموذجي، وأيضاً القا
 .(36)السابعة  فقرة اثنين

كتوباً، تحكيم مرط الشكما نجد أن جل التشريعات الدولية وكل قوانين التحكيم نصت على ضرورة أن يكون 
س ذا الأساارية الجزائري، وعلى هدمن قانون الإجراءات المدنية والإ 1008المادة وهو ما أقره المشرع الجزائري في 

من قانون الإجراءات  1040لمادة تها اتبين لنا بأن الكتابة الرسمية لها أهمية كبيرة في إثبات شرط التحكيم كما عزز 
من قانون  12كما نصت المادة (37)المدنية والإدارية الجزائري التي تدعو إلى ضرورة الكتابة في شرط التحكيم

 على وجوب شرط الكتابة في اتفاق التحكيم.(38)التحكيم المصري 

التي تهدف إلى إلزامية الكتابة وهو ما نجده في قانون الإجراءات (39)من قانون التحكيم الأردني 10كذلك المادة 
 .(40)203/02المدنية الإماراتي في مادته  مائتان وثلاثة الفقرة اثنان 

أطراف العقد  لتفاهم بيّنةكيم التجاري الدولي تأتي مومن خلال كل ما تم ذكره نستخلص أن الشكلية في التح
 وفي حالة ط مكتوباً الشر  على تسوية النزاعات بينهما عن طريق التحكيم بدلا من القضاء ويجب أن يكون هذا

 م العام.ن النظامحكيم اللجوء إلى القضاء العادي فيجب على القاضي الإعلان بعدم اختصاصه، كون أن الت

كيم في حكم اغ التحم إفر ا انعقاد شرط التحكيم وكذلك يستند عليها للإثبات، وينتج عن عدفالكتابة غايته
 مكتوب بطلان كل عملية التحكيم.

 ماهية التحكيم الإلكتروني :المبحث الثاني

  رية بين شركاتلات تجامعام إن التحكيم في العصر الحديث أصبح له أهمية كبيرة ، بحيث لا يمكن التصور وجود
 دون إدراج شرط التحكيم في العقد الذي يربطهم.كبرى 

 كمون يختصونأصبح المحت، و ونظراً لأهمية التحكيم ودوره في فض النزاعات بطريقة خاصة أصبح يمس كل المجالا
 ات.لة لحل النزاعة البديلوسيلافي مسائل وتقنيات قانونية و فنية خاصة ، مماّ أعطى لذلك مصداقية كاملة لهذه 

كبرى ات الشركات البي حاجيحت تلالتجارة الإلكترونية في الوقت الحالي أصبح لها دوراً فعالًا وأصب والثابت أن
 لكترونية.ائل الإالوس لاقتناء حاجياتها وذلك بإبرامها لعدّة عماليات وصفاقات تجارية عن طريق مختلف

اد آليات يجإلذلك يستلزم خاصة ،لكن الإشكال المطروح هو أن التجارة في مجال الإلكتروني أصبح لها مكتنة 
 قانونية و قائية لحمايتها .

 ومن بين هذه الآليات القانونية نجد التحكيم الالكتروني.

 يزاته؟ماهي ممو ني ؟ لذا وعلى هذه الحالة يتبادر لنا التساؤل التالي: ما مقصود بالتحكيم الإلكترو 
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 مفهوم التحكيم الإلكتروني: المطلب الأول 

ة  ئل الإلكترونيم الوساستخداكيم الالكتروني تعد كأسلوب حصري لفض النزاعات التي تنشأ نتيجة إإن فكرة التح
ات قبلًا عن علاقنشا مستلتي تاكالانترنيت،  فهو قضاء إتفاقي خاص قائم على إرادة الأطراف لتسوية المنازعات 

 .41عقدية تجارية كانت أو عادية للفصل فيها بواسطة وسائل الكترونية

دون لات الدولية و الاتصا شبكة ا عرفه الدكتور خالد ممدوح ابراهيم بأنه " التحكيم الذي تتم إجراءاته عبروكم
 .42الحاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع والمحكمين في مكان معين

 ية.والغاية من التحكيم الالكتروني هو حل النزاع دون اللجوء إلى المحكمة التحكيم

من خلال طراف و ين الأالالكتروني هو عبارة عن نظام قضائي خاص ، ينشأ من الإتفاق ب ومنه إن التحكيم
ذه ص ، ثم تقوم هوني خاالكتر  وسائل الإلكترونية، وذلك على إحالة النزاع على هيئة تحكيمية متواجدة في موقع

 الهيئة التحكيمية بالفصل في النزاع في مدّة معينة.

بالمعاملات  لمتعلقةازاعات غير محصور ، بحيث يمكن اللجوء إليه في كافة النوإن مجال التحكيم الإلكتروني 
 الإلكترونية شريطة أن لا تكون مخالفة للنظام العام الدولي.

نود يجب ن بين هذه البقد ، ومد العوالثابت أن الأطراف المتعاقدة عن طريق الاليات الإلكترونية هي التي تحدد بنو 
لتحكيم زاع عن طريق افض الن قد علىتحديد الجهة المختصة لحل النزاع، فإذا اتفقا طرفي الععلى الأطراف المتعاقدة 

ه تبيان  أيضاً يتم في ا الشرطفي هذو الالكتروني ، فهنا يجب عليهما تبيان هذا الشرط عن طريق الكتابة الالكترونية 
 مي.الحكم التحكي ة صدورا مدّ لنزاع وكذكل إجراءات التحكيم ككيفية اختيار المحكيين ، والقانون المطبق على ا

 مزايا وعيوب التحكيم الالكتروني: المطلب الثاني

 ة فيما يلي:ه الأخير ثل هذللتحكيم الإلكتروني عدّة مزايا ، لكن هذا لايعني أن ليس له بعض العيوب، وتتم

 أولا: مزايا التحكيم الإلكتروني.

 _ السرعة في فض النزاعات: 1

بصفة عامة ،   43ونيةة الإلتر لتجار لكتروني بالسرعة في حل النزاعات وهذا ما يتناسب مع طبيعة ايتميز التحكيم الإ
ية لفض لوسائل القضائن بين ام هو كوّن أن المبدأ العام للتجارة هو السرعة و الائتمان، و أن التحكيم الإلكتروني

 النزاعات في مدّة قصيرة.

 _ تقليل تكلفة ونفقات التقاضي:2
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 ة.صاريف القضائيلنقل وماحيث  التحكيم الإلكتروني يقلل من الأعباء التي تلحق الأطراف المتنازعة من بحيث أن

 _ المحاكمة عن بعد:3

ث لتقليدية، بحيالتحكيم كمة احيث تقوم الهيئة التحكيمية بعقد جلسات عبر شبكة الانترنيت دون اللجوء إلى مح
 . 44ان في العالم عن طريق مواقع خاصةيمكن متابعة كل إجراءات المحاكمة من أي مك

 _ الحصول على الحكم التحكيمي:4

 أو يد الإلكترونيريق البر عن ط إن التحكيم الإلكتروني يتميز بسهولة الحصول على الحكم نتيجة تقديم المستندات
 .45من خلال الواجهة الخاصة التي صممت لهيئة التحكيم

 _ الملائمة:5

اف كن الأطر بوع ، فهذه الميزة تمساعة في اليوم ، وسبعة أيام في الأس 24على مدار  إن التحكيم الإلكتروني متاح
 .46النزاع إلى إرسال مستندات القضية في أي وقت

 ثانياً : عيوب التحكيم الإلكتروني.

 تتمثل عيوب التحكيم الإلكتروني فيما يلي:

 _ عدم ضمان سرية التحكيم1

يل عمل محكمة نة وتعطلقراصنية إختراق سرية عملية التحكيم من طرف امن مساوئ التحكيم الإلكتروني هو إمكا
 التحكيم ، و هذا يؤثر سلباً على هذه التقنية الجديدة.

 _ غياب الحماية القانونية في مجال التجارة الإلكترونية2

اصة خوانين وضعية ق ، فغيابونيةحيث أنه يوجد بعض الدول بما فيها الجزائر التي لم تعالج مجال التجارة الإلكتر 
 بهذا المجال يمكن أن يؤثر على النزاع للوصول إلى الحقيقة.

 

 الخاتمة: 

مجتمعات مكن للير المغلقد اتضح لنا من خلال بحثنا بأن التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات أصبح من 
فعالًا  حت تلعب دوراً لتي أصبة ، االحديثة الاستغناء عنه كونه الأنسب في معظم المجالات مثل التجارة الإلكتروني
 لإلكترونية.يات التجارة ان العملنوع مفي تطوير الاقتصاد العالمي ، وأصبح التحكيم الوسيلة القانونية لحماية هذا ال
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 قائمة المصادر والمراجع:

 :ثانيا: النصوص القانونية الوطنية

قانون المدني المصري  _-25بتاريخ  09-08قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الصادر تحت رقم  1_
 .1948يوليو سنة 16الصادر بتاريخ 

 .1976( لعام 43_ قانون المدني الأردني رقم )02

( بتاريخ 81/500الصادر بموجب مرسوم رقم ) 1981_ قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة 03
12/05/1981. 

 .1983صادر سنة  90قم _ قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانية ر 04

 ه.1382لسنة  05_ المرسوم الملكي رقم م/ 05

 2الموافق ل  15/12/1985تاريخ الصادر ب 5_ قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 06
 ه.1406ربيع الثاني 

 .1/12/1986_ قانون التحكيم الهولندي الصادر بتاريخ 07

 1992لسنة  11لمدنية الإماراتي  رقم _ قانون الإجراءات ا08

 .1994لسنة  27_ قانون التحكيم المصري رقم 09

 .1997( لسنة 32_ قانون التحكيم اليمني المعدل رقم)10

 1999لسنة   17قانون التجارة المصري  رقم  _11

 .2001لسنة  31_ قانون التحكيم الأردني رقم 12

 

 الأوامر: 1_2
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عدل ويتمم الأمر رقم ي، 2007مايو  13الموافق  1428ربيع الثاني عام  25 مؤرخ في 05_07_الأمر رقم  1
 .المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26رمضان الموافق ل  20المؤرخ في  58_ 75

ن قانون الذي يتضم 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20 المؤرخ في 59-75_الأمر رقم 2
 التجاري الجزائري.

 ا المراجع باللغة العربيةثاني

 . الكتب01

،هيئة 54-1المعايير الشرعية النص الكامل للبحوث و الدراسات التي قدّمت تمهيدا لإعداد المعايير الشرعية   1
الرياض المجلد -مية )أيوفي( ،دار الميمان للنشر و التوزيعالمحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلا

ه، 1437الثالث  
 2002رة القاه محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق الطبعة الأولى_خالد 2

 2007 احمد حسان مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات دار النهضة العربية 3

ر، قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات دار هومة الجزائ 4
2006الطبعة   الثانية، سنة   

 .1977حسن مؤمن ، الوجيز في التحكيم، مطبعة الفجر، بيروت، لبنان، سنة  5

علاءآباريان، الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية 6
.2008لبنان   

 .1968كتاب ار الدولي العام وقت السلم دمشق،سوريا، دحمد عزيز شكيري، المدخل إلى القانون ال 7

 .2004ولى بعة الأ، الطإياد محمود بردان ، التحكيم والنظام العام، منشورات حلبي الحقوقية  لبنان  8

2010حسان نوفل،التحكيم في منازعات عقود الاستثمار دار هومة الجزائر  9  
عامة في التحكيم التجاري الدولي الطبعة الأولى، منشورات الحلبي حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية ال 10

.2004بيروت لبنان،   
 

 2009عمر سعد الله ،قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية، _11
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 .1981صر، م ، _ أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي،دار الفكر العربي12

 لمغرب، الطبعةارباط ، د، الأحمد شكري، الوسيط في النظرية العامة و المقاولات ، مطبعة المعارف الجدي_ 13
 .2001الأولى ،

،  2000، مصر، عربية_نادية محمد معوض ، التحكيم التجاري الدولي الطبعة الثانية دار النهضة ال 14
2001. 

بية القاهرة، ضة العر النه ولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار_محسن شفيق، التحكيم التجاري الد15
1997 

،منشورات  لداخليةة و ا_ مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولي16
 1998الحلبي القانونية، بيروت لبنان،

ة لقاهرة ،الطبععربية اهضة الوالداخلي، دار الن_ أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي 17
 2004الأولى،

 2005ة  ة القاهر دار النهضة العربي –_هاني يسري الدين ، التحكيم التجاري الدولي ، دراسة مقارنة 18

.19، ص 2004ضة ، _ سامي عبد الباقي ، التحكيم التجاري الالكتروني، دراسة مقارنة ، دار النه19   
ار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ، د1ابراهيم ، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية،ط _ خالد ممدوح20

 .2018مصر ،

ة قوقية ، مكتبزين الح شورات_ هبة تامر محمود عبد الله ، عقود التجارة الالكترونية ) دراسة مقارنة( من21
 2011 السنهوري ، بغداد ، الطبعة الأولى ،

 لجامعيةثانيا: الرسائل ا

م ت عنوان "الحكاص، ،تحن الخ_ سليم بشير ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم القانونية تخصص القانو 1
 .2011 /2010 امعيةالتحكيمي والرقابة القضائية " جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، سنة الج

معة ماجستير ، جا ، رسالةقارنةملكتروني، دراسة _ رجاء نظام الحافظ بني شمسة ، الإطار القانوني للتحكيم الإ2
 .2009النجاح الوطنية نابلس فلسطين ،
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 ثالثا: المجلات :

، قسم  1لجزءالتحكيم، الة لحل النزاعات: الصلح والوساطة و الطرق البدي -عدد خاص-_ مجلة المحكمة العليا1
 .2009الوثائق 

 المراجع باللغة الأجنبية:

 الكتب:

1_Christophe SeragliniJeromeortshlidt , droit del’arbitrage interne et  
international ,Montshretleinlextonsoedition 2013,Paris 

 المواقع الإلكترونية:

_ عادل حمادة أبو العز ، التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية، مقال منشور على شبكة 1
  www.aljarirah.comالأنترنيت على الموقع

 الهوامش.

                                                           
ئية " يمي والرقابة القضاكم التحكان "الحانظر سليم بشير ،أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم القانونية تخصص القانون الخاص، ،تحت عنو _1

 .09، ص2011 /2010جامعة الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق، سنة الجامعية 
اسبة و المراجعة ،هيئة المح54-1 لشرعيةااسات التي قدّمت تمهيدا لإعداد المعايير _راجع دراسة المعايير الشرعية النص الكامل للبحوث و الدر 2

 .2161ه، ص1437د الثالثالرياض المجل-للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي( ،دار الميمان للنشر و التوزيع
 150.3، ص 2002_خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي،دار الشروق الطبعة الأولى القاهرة 

 4137_خالد محمد القاضي ، نفس المرجع، ص
 .19، ص 2007احمد حسان مطاوع، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات دار النهضة العربية _ 5

 .84خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري الدولي، نفس المرجع ، ص _6

 .1007المادة  2008-20-25بتاريخ  90-08صادر تحت رقم قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ال _7

ر في مجلة الفضاة المصرية الصادرة ، منشو 27/12/1996،  الصادر من محكمة النفض المصرية بتاريخ 61لسنة /1004_  قرار النقض المدني رقم 8
 .1998عن نادي القضاة، القاهرة، السنة الثلاثون، العدد الأول، كانون الثاني، سنة 

 .1981من قانون المرافعات المدنية الفرنسي لسنة  1442انظر المادة _9

 من ف ا م اد ج. 1011أنظر المادة  _10

 .1/12/1986من قانون التحكيم الهولندي الصادر بتاريخ  1020أنظر المادة _11

http://www.aljarirah.com/
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 .10، ص 1977حسن مؤمن ، الوجيز في التحكيم، مطبعة الفجر، بيروت، لبنان، سنة _12

 .32، ص 2008ة لبنان، بي الحقوقيت الحلباريان، الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، منشوراراجع،علاءآ13
 
 .236، ص 2006قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية ، التحكيم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات دار هومة الجزائر، الطبعة الثانية، سنة _14

 .102خالد محمد القاضي ،موسوعة التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق، ص  _15

 .412ص  1968حمد عزيز شكيري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم دمشق،سوريا، دار الكتاب _16

 17من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 1039_ أنظر المادة 
 .06ص  2004التحكيم والنظام العام، منشورات حلبي الحقوقية  لبنان، الطبعة الأولى  راجع  إياد محمود بردان ،_18

 19. 18_حسان نوفل،التحكيم في منازعات عقود الاستثمار، مرجع سابق، ص  
 .90، ص 2004بنان، للبي بيروت ات الح_حفيظة السيد الحداد، الوجيز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي الطبعة الأولى، منشور 20
 
 .276ص  0092_أنظر عمر سعد الله ،قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانية،  21

 
 .50، ص 1981_أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي،دار الفكر العربي ، مصر، 2222

 .29، ص  0120عامة و المقاولات ، مطبعة المعارف الجديد، الرباط ، المغرب، الطبعة الأولى ،_أحمد شكري، الوسيط في النظرية ال23

24, droit del’arbitrage interne et   voir Christophe SeragliniJeromeortshlidt_

international ,Montshretleinlextonsoedition 2013,Paris, p 37. 

 
25.droit del’arbitrage interne et  international,ibidem, p 485,  ortsheidt Christophe SeragliniJerome_  
 .58ص  2001،  2000نادية محمد معوض ، التحكيم التجاري الدولي الطبعة الثانية دار النهضة العربية، مصر، _26

د تنص : " ... و يعتبر اتفاق التحكيم كل إحالة تر التي  81-14،   1994من قانون التحكيم المصري الصادر سنة  3الفقرة  10_انظر المادة 27)
 في العقد الى وثيقة تتضمن شرط التحكيم ..." 

 279.28عمر سعد الله،قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، مرجع سابق، ص _ 
 .11ص  9719اهرة، _محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي، دراسة في قانون التجارة الدولية، دار النهضة العربية الق29

 
 .273، ص 2009الوثائق  ، قسم 1لة لحل النزاعات: الصلح والوساطة و التحكيم، الجزءالطرق البدي -عدد خاص-_ مجلة المحكمة العليا30
 ، ص1998لبنان، يروتبلقانونية، الحلبي ا_مصطفى الجمال وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية و الداخلية ،منشورات 31

388. 
 
 .346ص 2004_أنظر أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية القاهرة ،الطبعة الأولى،32

 194.33_خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، مرجع سابق، ص  
 .78ص  2005دار النهضة العربية القاهرة   –، دراسة مقارنة _هاني يسري الدين ، التحكيم التجاري الدولي 34
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 .1958من اتفاقية نيويورك لسنة  2/2_أنظر المادة 35

 .1985من قانون النمودجي اليونسترال لسنة  7/2_انظر المادة 36

 من ق ا م ا د ج.   1040و  1008_أنظر المادتين 37

 .1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  12_أنظر المادة 38

 .2001، لسنة 31من قانون التحكيم الأردني رقم  10_أنظر المادة 39

 .1992، لسنة 11من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، رقم  203/2_أنظر المادة 40

  19.41، ص 2004سامي عبد الباقي ، التحكيم التجاري الالكتروني، دراسة مقارنة ، دار النهضة ،   
   248.42، ص 2018كندرية مصر ،، دار الفكر الجامعي ، الاس1يم ، التحكيم الالكتروني في عقود التجارة الدولية،طخالد ممدوح ابراه 
 عادل حمادة أبو العز ، التحكيم الإلكتروني في منازعات المعاملات الإلكترونية، مقال منشور على شبكة الأنترنيت على الموقع 
                                                                                                                           www.aljarirah.com

                             43    
، 2011 لى ،غداد ، الطبعة الأو بلسنهوري ، كتبة ات زين الحقوقية ، مهبة تامر محمود عبد الله ، عقود التجارة الالكترونية ) دراسة مقارنة( منشورا 44

 .308ص 
  36.45سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق، القاهرة، ص  
،  2009،طين وطنية نابلس فلسال حجامعة النجا  ،رجاء نظام الحافظ بني شمسة ، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير  

  16.46ص 
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